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 ـ.١١بدون دار نشر صد. فيصل عقلة شطناوي "علاقة الدعوى التأديبية بالدعوى الجزائية"  )١(
م  ٢٠١٨دراسة مقارنة" رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة بني سويف سنة  - د. رجب محمد ندا يوسف "المسئولية التأديبية للمحامين  )٢(

 ـ٢٦٢ص
راه مقدمة لكلية الحقوق دراسة مقارنة" رسالة دكتو- حول هذا المعنى د. علاء أبو بكر علي عيد "المسئولية التأديبية لأعضاء مجلس الدولة  )٣(

 ـ.١٢٨م ص  ٢٠١٩جامعة بني سويف سنة 
دراسة مقارنة" رسالة دكتوراه كلية الحقوق - د. أنور حمدان الشاعر "المسئولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة في التشريع الفلسطيني  )٤(

 ـ.٢٧٨م ص ٢٠١٥جامعة القاهرة سنة 
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تحديد ملامحها وتحليل عناصرها" مجلس الأمن والقانون، مجلة علمية تصدر عن - ة العامة للقانون التأديبي د. محمد ماجد ياقوت "النظري )٥(

 ـ. ٣٤٤ص ٢٠٠٤، العدد الثاني يوليو سنة ١٢أكاديمية شرطة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 
  ، منشور في موقع بوابة مصر للقانون والقضاء.٢/٤/٢٠١٤ق جلسة ٧١، لسنة ٢٦٧٤حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  )٦(

https://Laueg.net/Default.aspx  
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القاهرة سنة دراسة مقارنة" رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة - د. طه طه محمد بغدادي "العلاقة بين الدعويين الجنائية والتأديبية   )٧(

  ـ.٧٠م ص ١٩٩٣
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 )٨٦سورة يوسف من الآية ( )٨(
 )١سورة المجادلة من الآية ( )٩(
 لسان العرب لاين منظور باب الشين , دار إحياء التراث العربي. )١٠(
 م، فصل الشين باب الألف.١٩٩٣القاموس المحيط، مجدي الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي مؤسسة الرسالة  )١١(
 ـ.٦١رؤوف عييد، مبادئ "الإجراءات الجنائية في القانون المصري" دار الجبل للطباعة بدون تاريخ صد.  )١٢(
 ـ١١٤م ص١٩٨٨د. محمود نجيب حسني "شرح قانون الإجراءات الجنائية" دار النهضة العربية  )١٣(
 ـ.٦١م ص٢٠٠٥اء" دار النهضة العربية سنة د. مأمون محمد سلامة "قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام القض )١٤(
 م.٢٠٠٩د. طارق سرور "جرائم النشر والإعلام، ذاتية الخصومة الجنائية" الكتاب الثاني، دار النهضة العربية الطبعة الأولى سنة  )١٥(
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دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة القاهرة دراسة مقارنة" رسالة - د. عبد الحليم فؤاد عبد الحليم عبد الحي الفقي  "الشكوى والتنازل عنها   )١٦(

 ـ.٤١م ص٢٠١٢سنة 
 ـ.٢٢١-٢٢٠م ص٢٠٠٥د. محمود أبو السعود حبيب "النظرية العامة في التأديب" دار الثقافة الجامعية عين شمس طبعة  )١٧(
 www.edarabia.comمقال موجود في الموقع الإلكتروني  )١٨(
 م.١٩٥٦يناير سنة  ١٦مكرر في يوم الاثنين  ٥المنشور في الجريدة الرسمية في العدد  ١٩٥٦من دستور مصر  ٦٣المادة رقم  )١٩(
 .١٢/٩/١٩٧١مكرر "أ" في  ٣٦م المنشور في الجريدة الرسمية في السنة الرابعة عشر العدد ١٩٧١دستور مصر  )٢٠(
 ١٨/١/٢٠١٤في مكرر "أ"  ٣المنشور في الجريدة الرسمية في العدد  ٢٠١٤الدستور المصري الحالي  )٢١(
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 ـ.٧٢د. طه طه محمد بغدادي، مرجع سابق ص )٢٢(
م. منشور علي موقع محكمة ٢٨/٠٤/٢٠١٩ جلسة -  المدنية الدوائر قضائية ٨٦ لسنة ١٢٤٠٢ رقم حكم محكمة النقض المصرية في الطعن)٢٣(

 /https://www.cc.gov.egالنقض المصرية الإلكتروني 
(24) "Lexique de termes juridiques”, 8 eme edition, Dalloz. 
(25)V. MANZINI ،Istituzioni di diritto processuale penale ،Padova el 1984 ،n 127 p. 229. 
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 ـ.٧٣د. طه طه محمد بغدادي، مرجع سابق ص )٢٦(
  حكم غير منشور. ٢٦/٦/٢٠٠٤ق الدائرة الخامسة جلسة ٤٦لسنة  ٦٥٩٠حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  )٢٧(

ى وفي القانون الجنائي فإن القاعدة العامة أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية عن كل جريمة تقع مت
يابة النوصل علمها إليها، دون أن يرد على سلطتها في هذا الشأن أي قيد أو شرط، ومع ذلك فقد خرج المشرع عن هذه القاعدة استثناءً، فقيد سلطة 

ذه العامة في رفع الدعوى الجنائية الناشئة عن بعض الجرائم التي تمس مصلحة المجني عليه أكثر مما تمس مصلحة المجتمع، وذلك بتعليق رفع ه
  الدعوى بناء على شكوى من المجني عليه ولذا ألزم القانون فيمن يقدم الشكوى أن يكون ذو صفة.

فيها، وذلك وفقاً لما قررته المادة الثالثة في الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية المصري،  فيلزم أن تقدم الشكوى ممن تكون له صفة
فألزمت أن يكون مقدم الشكوى هو المجني عليه أو وكيله الخاص بموجب وكالة خاصة، فلا يغني التوكيل العام بمباشرة إجراءات التغاضي عن 

  ب أن يكون هذا التوكيل متعلقاً صراحة بالواقعة التي تقوم بها الجريمة ولاحقاً على ارتكابها وليس سابق.التوكيل الخاص بتقديم الشكوى، كما يج
كما يشترط أن تقدم الشكوى من شخص تتوافر فيه أهلية الشكوى، وذلك بأن يكون بالغاً سن الخامسة عشر من عمره فأكثر وغير مصاب بعاهة 

ختيار والا فيجب أن تقدم من وليه وذلك وفقاً لنص المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجنائية المصري عقلية تفقده القدرة على الإدراك والا
والتي تنص على أنه "إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له 

  قعة على المال تصل الشكوى من الوصي أو القيم ..." الوصاية عليه، وإذا كانت الجريمة وا
ـ، د. محمد ذكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، ٦٤حول هذا الموضوع د. عدلي عبد الباقي، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، ص

ـ، قانون الإجراءات الجنائية ٤٥لفقي، مرجع سابق صـ، د. عبد الحليم فؤاد عبد الحليم عبد الحي ا٤٥٠م ص١٩٨٤دار المطبوعات الجامعية سنة 
 من هذا القانون. ٦،٥،٣المواد  ٢٠٢٠لسنة  ١٨٩بالقانون رقم  ٥/٩/٢٠٢٠، المعدل في ١٩٥٠لسنة  ١٥٠المعدل رقم 

في العدد الثالث سنة ق، منشور في مجلة المحاماة الصادرة عن نقابة المحامين ٤٣لسنة  ١٥٣٢حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  )٢٨(
 ـ.٣٣٤م، ص٢٠٠٣
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(29) Gerard (ME METEAV): “Droit Medical”, LITEC, Edition 1986, p180. 
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(30) Artide R 145-18 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementire – Décrets en conseil détat): (Décret 
n° 88-484 du 27 avril 1988 art. 15 Journal Officiel du3mai 1988) et (Décret n°96-1053 du 6 Décembre 1996 art 
.4 Journal Officiel 8 Décembre 1996 en vigueurle ler mars 1997). 
(31)Sylvie ( WELSCH ) : " Responsabilite du medecin " , LITEC , Edetion 2000 , p . 17 
(32)Jean ( PENNEAU ) : La responsabilité du médecin " , Dalloz , 2 ° édition 1996 , p . 107 ; 1 édition 1992. p . 113 
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 ـ.٧٥ص ١٩٨٣ـ، د. محمد إبراهيم ، التكييف القانوني للدعوى، دار الفكر العربي ٧٤د. طه طه محمد بغدادي، مرجع سابق ص )٣٣(
 .٢٠٠٣لسنة  ٢٣٨والسكان رقم من لائحة آداب مهنة الطب الصادرة بقرار وزير الصحة  ٦،٣،٢المواد  )٣٤(
 ـ.١٩٨، ص١٩٨٦د. ماهر عبد الهادي "الشرعية الإجرائية في التأديب" دار النهضة العربية  )٣٥(
 ٤/٣/٢٠٠٢في  ٢٠٠٢لسنة  ٣٠٣من قانون الصحة الفرنسي، والمعدلة بالقانون رقم  ٢- ٤١٢١ Lالمادة  )٣٦(
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 ـ.٤٥أحمد فتحي سرور، الوسيط في الإجراءات الجنائية، مرجع سابق صـ، د. ١٩٩د. ماهر عبد الهادي، المرجع السابق، ص )٣٧(
 ـ٣٦٠ص ٢٠٠٠د. عبدالفتاح مصطفى الصيفي "تأصيل الإجراءات الجنائية" بدون دار نشر، سنة  )٣٨(
 ـ.٤٩د. عبد الحليم فؤاد عبد الحليم عبد الحي الفقي، مرجع سابق، ص )٣٩(
  https://ems.org.eg           موقع النقابة العامة لأطباء مصر  )٤٠(
، المنشور في الجريدة الرسمية في ٢٠٠٥لسنة  ١بشأن نقابة الأطباء المعدل بالقانون رقم  ١٩٦٩لسنة  ٤٥من القانون رقم  ٣٨المادة رقم  )٤١(

 .٢٠٠٥يناير سنة  ١٢العدد الأول مكرر في 
بشأن نقابة أطباء الأسنان والتي نصت على أنه "يختص مجلس النقابة بإدارة شئونها  9١٩٦لسنة  ٤٦م /ط من القانون رق٣٣المادة رقم  )٤٢(

 النظر في الشكاوى من تصرفات الأعضاء" -ويشمل هذا الاختصاص المسائل الآتية: ...... ط
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أنه "يشكل مجلس النقابة لجاناً لمتابعة النشاط  بشأن نقابة أطباء الأسنان والتي نصت على ١٩٦٩لسنة  ٤٦من القانون رقم  ٤٤المادة رقم  )٤٣(

العلمي والمهني ولجاناً للنظر في الشكاوى وللمجلس أن يشكل لجاناً أخرى كلما استدعى الأمر ذلك وتبين اللائحة طريقة تشكيل اللجان 
 واختصاصاتها".

 .١٩٧٠لسنة  ٢١١الصحة والسكان رقم  من اللائحة الداخلية لنقابة أطباء الأسنان الصادرة بقرار وزير ٧١المادة  )٤٤(
من اللائحة الداخلية لنقابة أطباء الأسنان سالفة الذكر والتي نصت على أنه "تقيد الشكاوى التي ترد إلى مجلس النقابة في سجل  ٧٢المادة رقم  )٤٥(

 خاص بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها ويثبت فيه اسم مقدم الشكوى وملخصها وما يتم في شأنها"
من اللائحة الداخلية لنقابة أطباء الأسنان سالفة الذكر والتي نصت على أنه "تحدد اللجنة المختصة بفحص الشكاوى ميعاد  ٧٣المادة رقم  )٤٦(

 للعضو المشكو للرد عليها ولها أن تدعوا الشاكي والمشكو في حقه للحضور أمامها"
النظر في  -والتي نصت على أنها "يختص سجلات المهنة: ... م ١٩٦٩لسنة  ٤٨البيطريين رقم /م من قانون نقابة الأطباء ٢٩المادة رقم  )٤٧(

 الشكاوى من تصرفات الأعضاء"
والتي نصت على  ١٩٧٠لسنة  ١٦٦من اللائحة الداخلية لنقابة الأطباء البيطريين الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم  ٢٦المادة رقم  )٤٨(

بين أعضائه لجاناً من ثلاثة أعضاء على الأقل للأغراض التالية: ..... ب/ لجنة الشكاوى والاقتراحات: ويختص بتلقي  أنه "يشكل المجلس من
الشكاوى التي ترد لمجلس النقابة ودراستها وفحصها وكذا إحالتها إلى الجهات المختصة ووضع تقرير عنها للعرض على المجلس وإخطار 

للبيئة  اتختص بتلقي الاقتراحات التي ترد إلى النقابة ودراستها وإبداء الرأي فيها من الناحية الفنية ومدى ملاءمته أصحاب الشأن بما يتم فيها، كما
ا أحد أعضاء المحلية وإمكانية تطبيقها عملياً، وتقوم اللجنة باختيار مقرر لها من بين أعضائها كما لها أن تشكل لجاناً فرعية يكون من بين أعضائه

 ها أن تستعين بمن تراه من بين أعضاء المجلس أو خارجه"اللجنة ول
النظر في  - ١٣والتي نصت على أنه "يختص مجلس النقابة بما يأتي: ....  ١٩٦٩لسنة  ٤٧من قانون نقابة الصيادلة رقم  ٢٩/١٣المادة رقم  )٤٩(

على أنه "يختص مجلس النقابة الفرعية بما يأتي: ....... من ذات القانون والتي نصت  ٤١/٦الشكاوى المتعلقة بتصرفات الأعضاء"، المادة رقم 
 النظر في الشكاوى من تصرفات الأعضاء". - ٦
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وتعديلاته بشأن تنظيم مهنة المحاماة والتي نصت  ٢٠٠٨لسنة  ١٩٧والمعدل بالقانون رقم  ١٩٨٣لسنة  ١٧من القانون رقم  ١٠٥المادة رقم  )٥٠(

نوياً لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس من على أنه "يشكل مجلس النقابة الفرعية س
ة أشد والا النقابة، فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوب

لال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكي والمشكو في حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً حفظت الشكوى على أن يتم ذلك خ
 إلى النقابة العامة".

منشور على موقع المجلس الوطني  ٢٠٠٤فبراير سنة  ٢٥حكم صادر في  ٨٧٢٤الشعبة التأديبية بالمجلس الوطني لنقابة الأطباء ملف رقم  )٥١(
          national.medecin.fr-www.conseil      اء الإلكتروني، موقع الأحكام لنقابة الأطب
        www.jurispradencer.ordre.medecin.fr  

والتي نصت على أنه "الدعوى التأديبية ضد طبيب يتم رفعها بواسطة شكوى موجهة من قبل  ١٩٤٨أكتوبر سنة  ٢٦من مرسوم  ٧المادة  )٥٢(
م أو بناء المجلس الوطني للنقابة أو المجلس الإقليمي أو اتحادات الممارسين للمهنة التابعين للمجلس المحلي الذي يرفعون الدعوى من تلقاء أنفسه

  على شكاوى.
لصحة وللوزير المكلف بالتأمين الاجتماعي ولعمدة المنطقة والمدير المحلي للشئون الصحية والاجتماعية وللمدير الإقليمي للشئون يمكن لوزير ا

 ي"الصحية والاجتماعية وللنائب العام وكل طبيب مقيد في جدول النقابة أن يقوموا هم أيضاً وبصورة مباشرة برفع الدعوى أمام المجلس المحل
ة والتي نصت على أنه "يمكن رفع الدعوى أمام شعب التأمينات الاجتماعية بالمجالس الاجتماعي اتمن قانون التأمين ١٨- ١٤٥ Rة الماد )٥٣(

س المركزية المحلية أو بين المجالس المحلية لنقابات الأطباء، أطباء الأسنان والقابلات وشعب التأمينات الاجتماعية بالمجالس المحلية أو بالمجال
  ة "د" وللشعبة "ج" لنقابة الصيادلة".للشعب

Article R 145-18 DU CODEDE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementqire-Décrets en conseil détat): (Décret 
n°88-484 du27avril 1988 art. 15 journal officiel da 3mai 1988) et (Décret n° 96-1053 du 6 décembre 1996 art. 4 
Journal officiel du 8 décembre 1996 en vigueur le ler mars 1997) 
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       loyeeemp-an-against-investigation-https://www.zyadda.com/administrativeمقال موجود في العنوان الإلكتروني  )٥٤(
  
 ـ٢٧٦د. رجب محمد ندا يوسف، مرجع سابق ص )٥٥(
من اللائحة الداخلية لنقابة الأطباء والتي تنص على أنه "ينشأ بالنقابة العامة سجلاً مسلسل الصفحات تقيد وترقم فيه الدعاوي  ٧٦المادة رقم  )٥٦(

ات الخاصة بإحالة أعضاء النقابة إلى المحاكمة التأديبية وتتضمن صفحات التأديبية المرفوعة على الأعضاء بحسب تاريخ ورود مستنداتها من الجه
  السجل فضلاً عن الأرقام المسلسلة للدعاوى التأديبية المرفوعة أقساماً (خانات) تثبت فيها البيانات الآتية:

 (أ) اسم الطبيب المحال للمحاكمة التأديبية ورقم قيده بجداول النقابة.
 المحاكمة التأديبية وهي أمام مجلس النقابة العامة أو مجالس النقابات الفرعية أو النيابات العامة.(ب) جهة الإحالة إلى 

 (ج) بيان موجز لموضوع الدعوى أو التهم المنسوبة إلى الطبيب المحال وذلك وفقاً للقرار الصادر بالإحالة.
 المحدودة لنظرها والتواريخ التي أجلت فيها وأسباب هذه التأجيلات.(د) بيان كيفية سير الدعوى أمام الهيئة التأديبية من حيث الجلسات 

  (ه) نص القرار الصادر في الدعوى."
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من قانون الصحة العمومية الفرنسي والتي نصت على أنه "يتم تشكيل لجنة مصالحة مكونة من ثلاثة من أعضائها على  ٢-٤١٢٣-Lالمادة  )٥٧(

صالحة من قبل عضو أو أكثر من أعضاء هذه اللجنة، وفق طرق يحددها مرسوم صادر عن مجلس الأقل ولكل مجلس مقاطعة يمكن إجراء الم
  الدولة.

ل مدة عند تقديم شكوى إلى مجلس الدائرة يقر رئيسها صاحب البلاغ باستلامها، ويبلغ الطبيب أو طبيب الأسنان والقابلة المعنية، ويستدعيهم خلا
صلح، وإذا فشل يحيل الشكوى إلى الغرفة التأديبية الابتدائية برأي مسبب من المجلس خلال ثلاثة أشهر شهر من تاريخ تسجيل الشكوى تمهيداً لل

  ciمن تاريخ تسجيل الشكوى، وينضم إليها إذا لزم الأمر 
المضي عندما يتعلق الخلاف بأحد أعضائه يطلب رئيس مجلس المقاطعة دون تأخير، من رئيس المجلس الوطني تعيين مجلس آخر من أجل  - 

  قدماً في المصالحة.
في حال فشل مجلس المحافظة يمكن لصاحب الشكوى أن يطلب من رئيس المجلس الوطني رفع دعوى الانضباط من الدرجة الأولى المختصة، 

  يحيل رئيس المجلس الوطني الشكوى خلال شهر"
(58) C.E. “Fosse” 26 sept 1986, req.N. 62694, Pharmacien. 

 ـ٢٧٧ندا يوسف، مرجع سابق صد. رجب محمد  )٥٩(
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(60) Jean-Poul (Markus) “les Juridictions ordinals” Edetion 2003, L.G.D.J Precedenl p.85. 

                                                                                      www.almaany.com/ar/dfiict/arمعجم المعاني الإلكتروني موجود في  )٦١(
   
ارية أ. حسن الشامي، التحول الاقتصادي والفساد الإداري، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر آفاق جديدة في تقوية النزاهة والشفافية والمسألة الإد )٦٢(

 ـ.١٥، ص١٩٩٩، القاهرة سنة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية
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 ـ وما بعدها.١٤م، ص٢٠٠٧الإسكندرية سنة  - د. سعد الشنيوي، التحقيق الإداري في نظام الوظيفة العامة، دار الفكر الجامعي )٦٣(
مصري، دراسة مقارنة، د عبد الباسط على أبو العز، حق الدفاع وضمانات المحال للمحاكمة التأديبية في القانون الإداري وقانون المرافعات ال )٦٤(

 ـ.١٠٣ص ٢٠١١دار النهضة العربية سنة 
 د. محمد عبد المحسن طريف، دور المسئولية التأديبية للموظف العام في مكافحة الفساد في الوظيفة العامة، رسالة دكتوراه جامعة عين شمس )٦٥(

 ـ.٣٩٥، ص٢٠١٦سنة 
، الموسوعة الشاملة في شرح النظام التأديبي للعاملين المدنيين ١/٦/١٩٩١ق، جلسة ٦٣لسنة  ٣٤٢٩حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  )٦٦(

 ـ.٢١١ص ٢٠١٢، الطبعة الثالثة سنة ٢٠٠٣بالدولة والقطاع العام والكوادر الخاصة في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا حتى عام 
 م٢٨/٢/٢٠١٥ ق. جلسة٥٨لسنة  ٢٣١٢٥المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  )٦٧(
 ـ.٣٩٦د. محمد عبد المحسن طريف، مرجع سابق ص )٦٨(
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الحقوق د. أنور حمدان الشاعر، المسئولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة في التشريع الفلسطيني "دراسة مقارنة" رسالة دكتورة كلية  )٦٩(

 ـ.٢٨١ص ٢٠١٥جامعة القاهرة سنة 
، الجريدة الرسمية ٢٠١٧لسنة  ١٢١٦م، الصادرة بالقرار رقم ٢٠١٦لسنة  ٨١ذية لقانون الخدمة المدنية رقم من اللائحة التنفي ١٥٢المادة  )٧٠(

 .٢٧/٥/٢٠١٧مكرر بتاريخ  ٢١العدد 
 ـ.٢٨د. محمد فتوح محمد عثمان، التحقيق الإداري "دراسة مقارنة" دار النهضة العربية بدون سنة نشر ص )٧١(
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 ـ.٢٤١ع سابق صد. أنور حمدان الشاعر، مرج )٧٢(
  . ٢١/٦/٢٠٠٧ق، جلسة ٤٦لسنة  ٣٦٦٩والطعن رقم  ٦٥٢٩حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  )٧٣(

وفي نفس المعنى حكم محكمة النقض المصرية بأن "المقرر في قضاء محكمة النقض أن حق التقاضي وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق 
يدعو إلى مسائلة طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده ولا يسأل من يلج أبواب القضاء المباحة للأشخاص واستعمالها لا 

،...." تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو زوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح ابتغاء الإضرار بالخصم
نون الإجراءات الجنائية على أن "الكل من علم بوقوع جرمة يجوز للنيابة رفع الدعوى بغير شكوى أو طلب أن من قا ٢٥وأن النص في المادة 

من القانون المشار إليه على أنه "يجب على كل من علم من  ٢٦يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها" والنص في المادة 
خدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الموظفين العموميين أو المكلفين ب

ة بما عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي" يدل على أن إبلاغ الجهات المختص
للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص وواجب على كل من علم بها  يقع من الجرائم التي يجوز

فإن من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وسبب تأديته عملهم وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجيين على القانون، ومن ثم 
أداء هذا الواجب لا يترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها أو أن التبليغ قد صدر عن سوء  استعمال هذا الحق أو

بصحة قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد 
  لذي أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه لمسائلته عنه"الأمر ا

، حكم منشور على موقع محكمة النقض المصرية في البريد الإلكتروني ٢٨/٤/٢٠١٩ق، جلسة ٨٦لسنة  ١٢٤٠٢الطعن رقم 
https://www.cc.gov.eg                                                                                                                                                          
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 .٢٠١٦لسنة  ٨١من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم  ١٥١المادة  )٧٤(
 ـ.٣١٤د. أنور حمدان الشاعر، مرجع سابق ص )٧٥(
 .٢٠١٦لسنة  ٨١من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم  ١٥٢ادة الم )٧٦(
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 ـ.١٣٢م، ص٢٠١١د. محمد إبراهيم الدسوقي، الموظف المحال للتحقيق الإداري، دار النهضة العربية سنة  )٧٧(
 ـ.١٢٣د. منصور صنت غريبان الديحاني، مرجع سابق ص )٧٨(
والتي تنص على أنه "لا يجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو  ٢٠١٦لسنة  ٨١المدنية رقممن قانون الخدمة  ٦٥المادة رقم  )٧٩(

  الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقوف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة الموظف.
لأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام وجب ترقيته اعتباراً من وإذا برُئ الموظف المحال أو قضي بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من ا

  التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويمنح أجر الوظيفة المرقي إليها من هذا التاريخ."
  وفي جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة لا تزيد على سنتين.

لائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه "لا يجوز النظر في ترقية الموظف إذا تحققت في شأنه من ال ٩٢أيضاً المادة رقم  - 
إذا كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفاً عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا  - ٤إحدى الحالات الآتية: ...... 

 لحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين".يجوز في هذه ا
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من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه "للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش مبكراً مالم يكن قد  ٧٠المادة رقم )٨٠(

 اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ....."
الخدمة المدنية والتي نصت على أنه "إذا رأت السلطة المختصة أو من تفوضه الموافقة على قبوا  من اللائحة التنفيذية لقانون ١٧٢المادة رقم  )٨١(

إبلاغ الاستقالة، أو إرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظف، تعين على إدارة الموارد البشرية 
  الموظف فوراً بذلك.
 ودع الاستقالة بملف خدمة الموظف بعد التأشير عليها بقرار السلطة المختصة أو من تفوضه"وفي جميع الحالات ت

من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه "إذا امتنع الموظف المحال إلى التحقيق عن الحضور رغم إعلانه  ١٥٣المادة  )٨٢(
عمل بالموعد الجديد، فإذا تخلف عن الحضور تسير جهة التحقيق في استكمال التحقيق، وينطبق ذات الحكم كتابة يتم إعادة إعلانه خلال ثلاثة أيام 

 في حالة رفض الموظف تسلم أمر الاستدعاء ويتأشر على أمر الاستدعاء بذلك ويوضع ضمن أوراق التحقيق".
 ـ.٣٩٥د. محمد عبد المحسن بن طريف، مرجع سابق ص )٨٣(
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 ١٩٩٣د. رمضان محمد بطيخ، الوجيز في القضاء الإداري (قضاء التأديب، قضاء الإلغاء) دار الثقافة الجامعية سنة  د. رمزي الشاعر، )٨٤(

 ـ.٢٥٦ص
 ٢٠٠٦د. عبد اللطيف بن شديد الحربي، ضمانات التأديب في الوظيفة العامة "دراسة تحليلية تأصيلية فقهية مقارنة" بدون دار نشر سنة  )٨٥(

 ـ١٥٥ص
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 ـ.١٢٧ـ، د. منصور صنت غريبان الديحاني، مرجع سابق ص٣٨٤الله سعد، مرجع سابق ص سمير عبد )٨٦(
ـ، وفي نفس ٢٩١، ص٢٠١٩د. سعيد علي سعيد، المسئولية التأديبية لضباط الشرطة، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة المنصورة، سنة  )٨٧(

 . ٣/١١/٢٠٠٧ق جلسة ٥١لسنة  ١٨٩٤٨المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 
 م.٢/٢/٢٠١٠ق جلسة ٥٢لسنة  ٢٥٤٢٦حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  )٨٨(
 سنة إبريل من ٩ جلسة )الرابعة الدائرة( )عليا( القضائية ٥٧ لسنة ٤٤٨٩٤ و ٤٤٧٤٧ و ٤٤٦٧١ أرقام الطعونحكم المحكمة الإدارية العليا, )٨٩(

 https://search.auaj.org العربي للقضاء الإداري ,.منشور علي موقع الاتحاد ٢٠١٦
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(90) Articl L4126-1 du CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle parte législative): (Ordonnance n° 2005-1040 du 
26 aoùt 2005 art. IVI 1° Journal officiel du 27 aoùt 2005): “Aucune peine disciplinarire ne peut étre prononcée 
sans que le médecin, le chirugien-dentiste ou la sage-femme en cause ait été entendu ou appelé 
àcompqrqitre.” 

لأولى د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، قضاء التأديب ضوابط الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، القاهرة، دار الكتاب الحديث، الطبعة ا )٩١(
 ـ.٣٩، ص٢٠٠٨سنة ل
 ـ٤٥٦، ص٢٠١٣د. محمد ماجد ياقوت، شرح القانون التأديبي للوظيفة العامة، الإسكندرية، منشأة المعارف سنة  )٩٢(
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(93) KOEING “pierre”, la fonction Publique de la Ré publiaue Fédéral allemande, Tome L, 1962, PP 97-87 (le 
déclenchement La Procédure, disciplinaire conduit de procedure, discilinair formelle) 
BANDET(p), leroll disciplinaire dans la fonction publique terriale, paris. 1990, P167. 

 من قانون الصحة العامة الفرنسي . ٤١٢٢L- ١المادة  )٩٤(
  من قانون الصحة العامة الفرنسي.  ٢-٤١٢١ Lالمادة  )٩٥(



٢٩ 
 

                                                             
 من قانون الصحة العامة الفرنسي. ٣٤١٢L- ٢المادة  )٩٦(
 من قانون الصحة العامة الفرنسي. ٤٤١٢L-٣المادة رقم  )٩٧(
 من قانون الصحة العامة الفرنسي. ٦٤١٢L-١المادة رقم  )٩٨(

(99) CE, 1412/1988, Durand, Rec. P5974. 
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(100) S D: Décision du 21 mars 2002, Dossier n° 8093 
www.conseilnational.medecin.Fr  www.jurisprudence.ordremedecin.fr  

من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي  ٥١١، المادة رقم ٢٠١٦لسنة  ٨١من الباب الأول من القانون رقم  ١فقرة  ٢المادة رقم  )١٠١(
في نصت على أنه "يحال الموظف إلى التحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات، وذلك بموافقة أحد رؤسائه الإداريين ممن لا يقل مستواه الوظي

 عن مدير عام".
  ـ.٤٢٥ص ٢٩، الموسوعة الإدارية الحديثة الجزء ١٩/١/١٩٩١ق جلسة ٣٢لسنة  ١٣٠٧المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم  )١٠٢(

كانت السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق هي السلطة التأديبية الرئاسية،  ١٩٧٨لسنة  ٤٧وفي قانون العاملين المدنيين بالدولة الملغي رقم  - 
 على نفس هذا القانون.منه، وبهذا فإن قانون الخدمة المدنية الحالي قد سار  ٨٢وقد حددت ذلك المادة رقم 

أن السلطة المختصة بالتأديب هي السلطة الرئاسية هي المختصة بالإحالة  ١٩٧١لسنة  ٥٨كما أن هذا الوضع كان معمولاً به في ظل القانون رقم 
 إلى التحقيق وقد نصت على ذلك المادة الثانية من هذا القانون.
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مكرر في  ١المنشور بالجريدة الرسمية في العدد  ٢٠٠٥لسنة  ١ل بالقانون رقم المعد ١٩٦٩لسنة  ٤٥من القانون رقم  ٣٨المادة  )١٠٣(

 م.١٢/١/٢٠٠٥
من قانون نقابة الأطباء والتي تنص على أنه "لا يجوز للعضو أو للمريض أو ولي أمره أن يلجأ إلى القضاء في شأن أجر العلاج  ٤٧المادة  )١٠٤(

  قبل الالتجاء إلى مجلس النقابة الفرعية.
  قام خلاف بين الطبيب وذوي الشأن حول أجر العلاج ومصاريفه تولى مجلس النقابة الفرعية تقديرها بناء على طلب أحد الطرفين.وإذا 

وعلى النقابة الفرعية أن تخطر الطرف الآخر بخطاب موصى عليه بصورة من طلب التقدير ليبدي ملاحظاته على ماورد فيه وعليها أن تخطر 
ن الجلسة المحددة لنظر التقدير ولكل من الطرفين أن يحضر الجلسة أو ينيب عنه وكيلاً ويعلن مجلس النقابة الفرعية كلاً من الطرفين بميعاد ومكا

المتظلم والمتظلم ضده بصورة من القرار الذي أصدره في النزاع وذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول على العنوان الثابت لكل من 
  .المتنازعين لدى المجلس"

من اللائحة الداخلية لنقابة الأطباء والتي نصت على أنه "إذا ثار خلاف بين طبيب معالج وذوي الشأن حول أجر العلاج ومصاريفه  ٦٤المادة  - 
ن م يتولى مجلس النقابة الفرعية تقديرها بناء على طلب يقدم له من أحد الطرفين مرفقاً به المستندات المؤيدة له ويخطر الطرف الآخر بصورة

هذا الطلب بخطاب موصى عليه ليبدي ملاحظاته على ماورد فيه ويخطر الطرفان بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظر التقدير ولكل من 
 الطرفين أن يحضر الجلسة شخصياً أو ينيب عنه وكيلاً".



٣٢ 
 

                                                             
ر النقابة بأي اتهام موجه ضد أي عضو من أعضائها من قانون نقابة الأطباء والتي نصت على أنه "على النيابة العامة أن تخط ٥٤المادة رقم  )١٠٥(

أعضاء مجلس بجناية أو جنحة متصلة بالمهنة وذلك قبل البدء في التحقيق وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء النقابة أو 
وجهة إلى عضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة النقابة لفرعي حضور التحقيق مالم يتقرر سريته وإذا رأت النيابة أن التهمة الم

طلب تدخل التحقيق إلى مجلس النقابة الفرعية للنظر في أمر إحالته للهيئة التأديبية، وفي حالات التقاضي المختلفة الخاصة بالمهنة يجوز للطبيب 
 الطب".النقابة كطرف ثالث في أية دعوى أمام القضاء تتعلق بما يهم مهنة 

من قانون نقابة الأطباء والتي نصت على أنه "لمجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثي أعضائه أي ينبه أحد الأطباء بالمحافظة إلى  ٥٥المادة رقم  )١٠٦(
بعد دعوة الطبيب  تلافي ما وقع منه من أخطاء خاصة بالمهنة، كما يجوز أن يوقع عليه غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات تدفع لصندوق النقابة وذلك

ن قراره للحضور أمام المجلس لسماع أقواله، وللطبيب الحق في التظلم من هذا الإجراء أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما ً من إعلانه به ويكو
 في التظلم نهائياً".

إحالة عضو مجالس النقابة الفرعية للتحقيق بالنسبة  من اللائحة الداخلية لنقابة الأطباء والتي نصت على أنه "... ج) لا يجوز ٦٢المادة رقم  )١٠٧(
 لنشاطهم النقابي إلا عن طريق مجلس النقابة العامة".



٣٣ 
 

 

 

                                                             
 ـ.٥٢٨د. سليمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء التأديب، مرجع سابق ص )١(



٣٤ 
 

                                                                                                                                                                                              
 ـ٤٩، ص١٩٥٦إبن منظور، معجم لسان العرب، المجلد العاشر دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت  )١(
 .١٨سورة الأحقاف الاية رقم  )٢(
 ـ.٣٧٠ص ١٩٩٧جبران مسعود، معجم الرائد (لغوي العصر) الطبعة الثانية، دار العلم للملايين، بيروت  )٣(
 ـ.١٤٠، المطبعة الكاثوليكية بيروت ص١٩لويس معلوف، معجم المنجد في اللغة والأدب والعلوم، ط  )٤(
 ـ.٢٥٦ابن منظور، مرجع سابق ص )٥(
ـ، د. ٣٢ص ١٩٩٤د. ثروت عوض محجوب، التحقيق الإداري، ودور النيابة الإدارية فيه، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس  )٦(

ـ، د. زهوة عبد الوهاب حمودة، التأديب في الوظيفة العامة، دراسة ٥٨٧سليمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء التأديب، مرجع سابق ص
 ـ.٢٦٢ص ١٩٩٢كتوراه، جامعة الإسكندرية سنة مقارنة رسالة د

 ـ٢٨٦، ص٢٠٠٧د. نوفان العقيل العجارمة، سلطة تأديب الموظف العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى عمان  )٧(
 ـ.٧٤ص ٢٠٠٠د. محمد ماجد ياقوت، أحوال التحقيق الإدارة، منشأة المعارف الإسكندرية،  )٨(
 ـ.٣٩٣ص ١٩٩٠تار الكبسي، ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد سنة د. أحمد عبدالس )٩(



٣٥ 
 

                                                             
  ـ.٣٤٣، ص٢٠١٠د. حمدي القبيلات، القانون الإداري الجزء الثاني، دار وائل للنشر، عمان الأردن، الطبعة الأولى سنة  )١(

ي تقوم بها سلطة معينة يقصد تحديد ماهية الأفعال المبلغ عنها، وظروفها وأدلة ثبوتها كما عرفه البعض بأنه "مجموعة من الإجراءات التأديبية الت
وقي أو عدم ثبوتها وصولاً إلى الحقيقة وبيان ما إذا كانت تشكل مخالفة أو جريمة معين من عدمه، وبيان شخص مرتكبها" د. محمد إبراهيم الدس

  ـ٥ص ٢٠١١النهضة العربية  علي، ضمانات الموظف المحال للتحقيق الإداري، دار
ب إلى وعرفه البعض بأنه "أداة قانونية للوصول إلى الحقيقة تتمثل في مجموعة من الإجراءات يقصد بها أساساً بيان ما إذا كان الاتهام المنسو

ب إلى الموظف" د. ماهر الموظف صحيحاً يجب مؤاخذته، أو غير ذلك فلا جناح عليه، كما يهدف إلى بيان التكييف القانوني للفعل المنسو
  ـ.٢٠٦م، ص١٩٨٥عبدالهادي، الشرعية الإجرائية في التأديب دار النهضة العربية، القاهرة 

لسنة  ٥٣٤٥، في نفس المعنى حكمها في الطعنان رقمي ١٩٦٤يونيو سنة  ٦ق بتاريخ ٧لسنة  ١١٧١حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم  )٢(
 –، المكتب الفني ٢٠١٥، مجموعة المبادئ في ثلاثين عام، منذ إنشائها إلى نهاية أغسطس سنة ٥/٦/٢٠١٤ق جلسة ٤٤لسنة  ٥٥٦٩ق و ٤٤

  https://www.elmodqwnaeg.com/أ ، منشور موقع المدونة القانونية ١٠٢المبدأ 
، مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية (مارس ١٣/٥/١٩٨٩ق جلسة ٣٣لسنة  ٣٢٩٥حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  )٣(

ق، جلسة ٤١لسنة  ٢١٠ـ، وفي ذات المعنى حكمها في الطعن رقم ٩٧٦م، ص١٩٩٥نقابة المحامين  ٢ج١٤) السنة ١٩٩٠سبتمبر  - ١٩٨٩
 ـ.٨٦٥صم، الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء الثاني والأربعين، ٢٧/٥/١٩٩٧

  RêNE CHAPUS, Driot du contentieux“إليه مشارblerontRâفي قضية  ٢٥/١/١٩٥٧حكم مجلس الدولة الفرنسي في  )٤(
Administraitf, Paris, Danger, 2014, p 792    
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 ٢٠١٩جامعة بني سويف سنة  - كلية الحقوق–د. علاء أبوبكر علي عيد، المسألة التأديبية لأعضاء مجلس الدولة دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه  )١(

 ـ.١٣٣ص
–عامة "دراسة مقارنة" رسالة دكتوراه د. محمد عبدالمحسن طريف، دور المسئولية التأديبية للموظف العام في مكافحة الفساد في الوظيفة ال )٢(

 ـ.٣٨٣، ص٢٠١٦جامعة عين شمس سنة  - كلية الحقوق
 د. سعيد علي سعيد اليماحي، المسئولية التأديبية لضباط الشرطة "دراسة مقارنة" رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة المنصورة سنة )٣(

 ـ.١٤٨، ص٢٠٠٢سئولية التأديبية، مطبعة كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة ـ، د. أنور رسلان، التحقيق الإداري والم٢٧٤ص ٢٠١٩
 م٢٨/٦/٢٠١٢ق في جلسة ٤٥لسنة  ٣٢٢٩المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم  )٤(
 ـ.٣٨٣د. محمد عبد المحسن طريف، مرجع سابق ص )٥(



٣٧ 
 

 

 

 

                                                             
ق جلسة ٥٩لسنة  ١٠٦٤٥ونفس المعنى حكمها في الطعن رقم  ،٢٧/٢/١٩٨٦ق بتاريخ ٢٨لسنة  ٧٨٠حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم  )١(

١٣/٦/٢٠١٥. 
 ـ.١٣٣د. علاء أبو بكر عيد، مرجع سابق ص )٢(



٣٨ 
 

 

 

                                                             
 ـ.٢٨٠، ص٢٠١٩د. سعيد علي سعيد اليماحي، "دراسة مقارنة" رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة المنصورة سنة  )١(
 .١٨/١١/٢٠١٧ق بتاريخ ٦٠لسنة  ٢٩٦٠٥حكم المحكمه الإدارية العليا الطعن رقم  )٢(
 .١٧/١١/٢٠١٨ق بتاريخ ٥٩لسنة  ٣٠٦١٢حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  )٣(
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 م.٨/٣/٢٠٠٣ق بتاريخ ٤٦لسنة  ٧٢٩٠حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  )١(
 ـ.٢٨١د. سعيد علي سعيد اليماحي، مرجع سابق ص )٢(
 ـ.٣١ص ٢٠٠١الجنائي، الجزء الأول، الطبعة الرابعة المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان سنة د. سليم الذعتون، التحقيق  )٣(



٤٠ 
 

 

                                                             
د، د. قوسم حاج غوثي، مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية والرقابة القضائية عليه "دراسة مقارنة" أطروحة دكتوراه جامعة أبي بكر بلقاي )١(

 ـ.٩١، ص٢٠١٢تلمسان ،الجزائر، سنة 
 ـ.٧م، ص١٩٨٨د. عزيزة الشريف، النظام التأديبي وعلاقته بالأنظمة الجزائرية الأخرى، دار النهضة العربية سنة  )٢(
            د. نوفان العجارفة، التكييف القانوني لأشخاص القانون العام المهنية النقابات موجود في )٣(

www.ammonnew.net/articl/586110      
، المكتب الفني مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة ١٢/٤/١٩٥٨ق جلسة ٣لسنة  ٦٠٧حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم  )٤(

 ـ.١١٠٣ص ١٩٥٨إلى آخر مايو  ١٩٥٨الإدارية العليا، السنة الثالثة العدد الثاني من فبراير 
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 ـ.٣٨٣د. محمد عبد المحسن طريف، مرجع سابق ص )١(
 .٦/٦/١٩٦٤ق جلسة ٧لسنة  ١١٧١حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  )٢(
  على أن "الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي: ٢٠١٦لسنة  ٨١) من قانون الخدمة المدنية رقم ٦١تنص المادة رقم ( )٣(

  . الانذار.١
  الاجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة.. الخصم من ٢
  . الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.٣
  . تأجيل الترقية عن استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.٤
  . الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.٥
  مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية. . الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة٦
  . الإحالة إلى المعاش.٧
  . الفصل من الخدمة.٨

  أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:
 التنبيه. .١
 اللوم. .٢
 الإحالة إلى المعاش. .٣
 الفصل من الخدمة." .٤



٤٢ 
 

 

                                                                                                                                                                                              
بشأن نقابة الأطباء على أن "مع عدم الاقلال بحق إقامة الدعوى العمومية أو المدنية  ١٩٩٩ لسنة ٤٥) من القانون رقم ٥٢كما تنص المادة رقم (

  أو التأديبية تكون العقوبات التأديبية على الوجه الآتي:
 التنبيه.  .أ

 الإنذار.  .ب
 اللوم.  .ت
 الغرامة بحد أقصى مائتي جنيه على أن تدفع لخزينة النقابة.  .ث
 الوقف مدة لا تجاوز سنة.  .ج
 العضوية من النقابة ويترتب على ذلك شطب الاسم من سجلات وزارة الصحة...."إسقاط   .ح

ـ، د. درويش عبد ٢١٣ص -١٩٨١في هذا المعنى د. حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الإدارية، مطابع الشعب القاهرة سنة  )١(
 ـ٧٦م، ص٢٠١٦اه جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس، الجزائر سنة القادر، ضوابط التحقيق الإدارية في الوظيفة العمومية، أطروحة دكتور

 ـ.٢٣٩ص ١٩٩٩د. فارس عمران، التحقيق البرلماني، مجموعة النيل العربية سنة  )٢(
 ٢٠٠٧لقانون سنة د. هشام محمد البدري، لجان التحقيق البرلمانية كوسيلة للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في مصر والكويت، دار الفكر وا )٣(

 ـ.٤٩ص



٤٣ 
 

 

                                                             
. منشور بموقع المدونة القانونية الالكتروني ٣١/١/١٩٨٧ق، جلسة ٢٩لسنة  ٢٢٥٣حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  )١(

https://www.elmodawanaeg.com   
 ـ.٣١د. سليم الزعنون، مرجع سابق ص )٢(

(3) ALAIN PLANTEY,La fanction Publique-Traité Général, 2éme edition, Paris, LITEC. 2013, P 428 



٤٤ 
 

                                                             
 م٢٩/٣/٢٠٠٣ق جلسة ٤٤لسنة  ٤٤٢٤حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم  )١(
 ـ.٧١٣،٧١٢م ص٢٠٠٦د. محمد ماجد ياقوت، شرح القانون التأديبي، منشأة المعارف، الإسكندرية سنة  )٢(
 ـ.٣٥٤د. عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف الإسكندرية بدون سنة نشر ص )٣(
م، أحكام المحكمة الإدارية العليا، السنة الرابعة والثلاثون ١٥/١١/١٩٨٨ق، جلسة ٣٢لسنة  ٦٤٦حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  )٤(

 ، المكتب الفني، مجلس الدولة.ـ٦١ص ١٩٨٩وحتى نهاية فبرايز سنة  ١٩٨٨أول أكتوبر سنة الجزء الأول، من 
 ـ.١٤٥د. علاء أبو بكر علي عيد، مرجع سابق ص )٥(



٤٥ 
 

 

                                                             
 ـ.٧٧د. درويش عبد القادر، ضوابط التحقيق الإداري في الوظيفة العمومية، مرجع سابق ص )١(
  ـ١٥٥ملين المدنيين في القطاع العام، ومقارنته بنظم التأديب الأخرى، بدون دار نشر، صحول هذا الموضوع، د. محمد عصفور، تأديب العا )٢(

Delit. Droit penal et droit administratife: linfluence des principes du droit penal sur le droit administratife 
repressif, 1997, p. 21 etss    

 ـ.١٦٤الديحاني، مرجع سابق صد. منصور صنت غريبان  )٣(
 ـ.٧٩د. درويش عبدالقادر، مرجع سابق ص )٤(



٤٦ 
 

                                                             
م, منشور علي موقع محكمة النقض ٢١/٠٣/٢٠١٩ جلسة -  المدنية الدوائر قضائية ٨٥ لسنة ٢٤٩ رقم الطعنحكم محكمة النقض المصرية في )١(

 المصرية.
ـ، د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون ٥٧٣ص ١٩٩٤الإسكندرية سنة  الجنائية منشأة المعارف الإجراءاتمحمد زكي أبو عامر، ) د. ٢(

  ـ.٤٨٥صالجنائية، مرجع سابق  الإجراءات
 ـ.١٦٤د. منصور صنت غريبان، مرجع سابق ص )٣(
جامعة بغداد، –د. حسين محمد سكر، التحقيق كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، بحث منشور بمجلة العلوم القانونية، كلية القانون  )٤(

 ـ.٣٢٣م، ص٢٠١٩العدد الثاني سنة 



٤٧ 
 

 

 

 

                                                             
 ـ.٤٩د. هشام محمد البدري، مرجع سابق ص )١(
 ـ١٨٨، ص٢٠٠٩انية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة سنة د. ملفي رشيد مرزوق المرشيدي، لجان التحقيق البرلم )٢(
 ـ.٣٣٨د. محمود عاطف البنا، مبادئ القانون الإداري في الأموال العامة والوظيفة العامة، دار الفكر العربي، بدون سنة نشر ص )٣(
 ـ.٣٢٣د. حسين محمد سكر، مرجع سابق ص )٤(
 ـ.١٥٨، مرجع سابق صد. منصور صنت غريبان الديحاني )٥(



٤٨ 
 

                                                             
 ـ.٥٢٩د. سليمان الطماوي، قضاء التأديب، مرجع سابق ص )١(



٤٩ 
 

                                                             
 ـ.٢٧٢الامام جاز الله أبو القاسم محمود الزمخشري، أساس البلاغة دار المعرفة، بيروت بدون تاريخ نشر ص )١(
 ـ.٣٨٤ص ١٩٨٢الامام محمد بن أبي بكر الرازي مختار الصحاح، دار الكتاب العربي بيروت سنة  )٢(
 ـ.١٦٥ص ٢٠٢٠د. أحمد بن محمد الهرماس الشمري، التحقيق التأديبي وضماناته النظامية "دراسة تحليلية مقارنة"، بدون دار نشر سنة  )٣(
 ـ.١١٨،١١٧د. عبدالفتاح عبدالحليم عبدالبر، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، مرجع سابق ص )٤(
 ـ.٧٥، ص١٩٨٨نجيب حسني، قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية سنة حول هذا الموضوع د. محمود  )٥(



٥٠ 
 

                                                             
 ـ١٠٧، ص٢٠٠٣، سنة عبد المنعم خليفة ضمانات التأديب في التحقيق الاداري والمحاكمةالعزيز د. عبد  )١(
 ـ.٦٠٠، ص٢٠٠٣الطبعة الثانية، سنة المستشار سمير يوسف البهي، شرح قانون العاملين المدنيين بالدولة، دار الكتب القانونية،  )٢(
د. محمد عباس محمد حسانين، ضمانات التحقيق والمحاكمة التأديبية "دراسة مقارنة" رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الزقازيق سنة  )٣(

 ـ.٢٠٥م، ص٢٠٠٠
 .٢٠/١/٢٠١٨ق، بتاريخ ٥٥لسنة  ٢٢٢١٩حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  )٤(
 ـ.٦٠٧، ص١٩٨٥أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، سنة  د. )٥(



٥١ 
 

 

 

                                                             
 ـ.٣٧١د. سمير عبدالله سعد، شرح أحكام قانون الخدمة المدنية، مرجع سابق ص )١(
 ٢١/٤/٢٠١٨ق بتاريخ ٤٩لسنة  ٨٤٧حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  )٢(
ـ، د. علاء أبوبكر علي عيد، ١٨٢أحمد سلامة بدر، التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية، بدون دار نشر وتاريخ ص يراجع في ذلك د. )٣(

 ـ.٤١٦، ص٢٠١٩المسئولية التأديبية لأعضاء مجلس الدولة "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة بني سويف سنة 



٥٢ 
 

 

 

 

 

 

                                                             
 ـ.٧٣٣د. سمير عبدالله سعد، مرجع سابق ص )١(



٥٣ 
 

 

                                                             
 ـ.١٧٧د. أحمد محمد الهرماس الشمري، مرجع سابق ص )١(
 ـ.٣٠٢، ص١٩٩٣د. أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الانسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية سنة  )٢(



٥٤ 
 

                                                             
  .٣/١١/٢٠٠٩ق، جلسة ٥٢لسنة  ١١٨حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  )١(

 ١٤٦المبدأ سار القضاء العادي، فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه "... وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة وعلى نفس 
) إذا ٥من قانون المرافعات على أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية: ...

 تى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أوكان قد أف
و ضاء أمحكماً أو كان قد أدلى بشهادة فيها" يدل على أن المعول عليه في إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي إفتاءاً كان أو مرافعة أو ق

شهادة، هو أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأياً قي الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى 
ضاء يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأية الذي يشف عنه عمله المتقدمة حتى ولو مجرى العدالة، وضمناً بأحكام الق

أن يعلق بها إستراية من جهة شخص القاضي لدواع يزعن لها عادة أغلب الحلق لما كان ذلك، وكان البين م مدونات الحكم الصادر في الجنحة من 
من  رقم .... أنه لم يعرض لملكية المطعون ضدهم الثلاثة الأول لأرض النزاع وقطع في أسبابه أن فصله في النزاع قاصد على بحث واقعة التعدي

نب المطعون ضدهم المذكورين، ومن ثم فإن نظر القاضي الدعوى السابقة لا يمنعه من نظر الدعوى الماثلة لإختلاف الموضوع في كل منها، جا
 ماذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس".



٥٥ 
 

 

                                                             
 ـ.١٤١سابق ص د. علاء أبوبكر علي عيد، مرجع )١(
 ـ.١٥٤، ص٩،٨مجموعة فتاوى السنة  ١٤/٣/١٩٥٤الصادرة في  ٩٢٥فترى مجلس الدولة رقم  )٢(

(3)  CAA. Bordeaux. 18. Nov-2002, mme. Lucienne, Rajf-Revue de l’Actualite Juridique Francqise. 
(4) C.E 20 Jan. Mawzieres. Rec: P 37 

 ـ٦١ص ٩المكتب الفني الجزء الأول، دستورية قاعدة  - ٢/١١/٢٠٠٣ق.د بتاريخ ٢٤سنة  ١١٥،١١٤ليا، القضيتان حكم المحكمة الدستورية الع )٥(



٥٦ 
 

                                                             
 .٧/٦/٢٠٠٣ق جلسة ٤٦لسنة  ٢٥٥٢حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  )١(



٥٧ 
 

 

 

 

 

 

, 

                                                             
 ـ.١١٢٣ص ١٩٧٧رية سنة د. حمدي ياسين عكاشة، المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكند )١(
 ـ.٣٠٨د. سعيد علي سعيد اليماحي، مرجع سابق، ص )٢(
 د. حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الإدارية، دراسة تطبيقية مقارنة للنظم القضائية في مصر وفرنسا والجزائر، عالم الكتب، )٣(

 ـ.١٨٠ص ١٩٨٨سنة 
(4) La contradiction dans la procedure Administrative contentieuse, procédure administrative contentieuse, Rep 
cont adm.Da1102, Octobre 1998, P.10 



٥٨ 
 

 

 

                                                             
(1)ISAAC.G, La procedure administrative non conrentieuse, Thèse, 1966, p.387. 
(2)  C.E. 4/5/1959 Pugeaud. P. 287. 

، وفي نفس المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٢٧/١١/٢٠١٠ق جلسة ٥١لسنة  ١٠٧٤١لطعن رقم حكم المحكمة الإدارية العليا، ا )٣(
المكتب  -١٩٩٧- ١٩٤٧، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محاكم مجلس الدولة في العيد الذهبي ٢٩/١٠/١٩٨٨ق جلسة ٣٣لسنة  ٢١٨٠

 ـ.٣٣١الفني، ص
 .١٥/١١/١٩٧٥ق جلسة ٢٠لسنة  ٨٤عليا في القضية رقم حكم المحكمة الإدارية ال )٤(



٥٩ 
 



٦٠ 
 

 

 ,

 

                                                             
على أنه  ٢٠١٦لسنة  ٨١لقانون الخدمة المدينة رقم  ٢٠١٧لسنة  ١٢١٦) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ١٥٢نص المادة رقم ( )١(

حالة للتحقيق من خلال أمر الاستدعاء، يشمل على "يتعين قبل البدء في التحقيق مع الموظف إعلانه كتابة على نحو يتحقق به علمه بقرار الإ
  البيانات الآتية:

 اسمه رباعياً. - 
 الرقم القومي. - 
 اسم الوظيفة التي يشغلها. - 
 موضوع المخالفة المنسوبة إليه. - 
 السلطة التي قررت إحالته إلى التحقيق وتاريخ القرار. - 
 التحقيق عشرة أيام من تاريخ تسلم قرار للإحالة إلى التحقيق. موعد بدء التحقيق ومكانه، على الا تتجاوز الفترة الزمنية لبدء - 

من اللائحة التنفيذية سابقة الذكر على أنه "للموظف المحال إلى التحقيق الاطلاع على كافة أوراق التحقيق وتقديم ما يشاء من  ١٥٦نص المادة رقم 
 مستندات تؤيد دفاعه"".

، وفي نفس المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٢٦/١٢/١٩٧٦ق جلسة ٩لسنة  ١٠٤٣حكم المحكمة الإدارية لطلب الطعن رقم  )٢(
 .٢٧/١١/٢٠١٠ق جلسة ٥١لسنة  ١٠٧٤١، وكذلك حكمها في الطعن رقم ١٦/١٢/٢٠٠٣ق بتاريخ ٤٠لسنة  ٣٣٢٨١

(3)Guy Braibant, Pierre Delvolvé, Bruno Genevois, Marceau Long, ProsperWeil ; Les grands arrêts de la 
jurisprudence administrative, Dalloz , 2003, p. 161. 

، المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ٢٢/٥/١٩٩٠ق جلسة ٣٤لسنة  ١٦٢٠حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  )٤(
 ـ.٦٧، ص١٩٩٩الد عبد الفتاح، الطبعة الأولى سنة م، الجزء الثاني، د. خ١٩٩١إلى  ١٩٩٠التأديب من عام 



٦١ 
 

, 

 

 

 

                                                             
 ـ.١٥٣د. أبوبكر علي عيد، مرجع سابق ص )٥(

(6)JEAN- MARIE AUBY, Droit de la function publique edition , Dalloze ,1991, p.199-200. 
 .١٢/٢/٢٠٠٥ق جلسة ٤١لسنة  ٤٢١٩حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  )٧(
م على أنه "تعد جهة التحقيق بعد ٢٠١٧لسنة  ١٢١٦من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم  ١٦١ادة رقم نص الم )٨(

 انتهائه مذكرة بنتيجة التحقيق فيما هو منسوب الي الموظف وتعرض على السلطة المختصة بالتصرف لحفظه أو توقيع الجزاء المناسب".
م، على أنه "تبدأ فترة التحقيق من ٢٠١٧لسنة  ٢١٦من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم  ١٦٠ نص المادة رقم )٩(

  تاريخ إحالة الموظف إلى التحقيق، وتنتهي بإعداد التقرير النهائي عن نتائج التحقيق.
   رى بموافقة السلطة المختصة."لا يجوز أن تتجاوز فترة التحقيق ثلاثة أشهر، ويجوز مدها لفترة أخ



٦٢ 
 

 

                                                             
منشور علي موقع  ٢٠٠٧ سنة نوفمبر من ٢٤ جلسة )الرابعة الدائرة(عليا القضائية ٤٥ لسنة ١٣٠٤ رقم الطعن حكم المحكمة الإدارية العليا،)١٠(

  الاتحاد العربي للقضاء الإداري.
  
  
  
 



٦٣ 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ـ.٥٦٨د. سليمان الطماوي، قضاء التأديب، مرجع سابق ص )١١(
 ـ.٩٦، ص٢٠٠٣الإسكندرية سنة  - المكتب الجامعي الحديث ٢المستشار جلال الادغم، التأديب في ضوء قضاء محكمة الطعن، ط )١٢(



٦٤ 
 

 

 

 

 

 

                                                             
 .٢٧/١٢/٢٠٠٣ق جلسة ٤٨لسنة  ٤٣٧٨حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  )١٣(
 "حكم غير منشور"  ٢٤/٨/٢٠١٣ق، جلسة ٥٦لسنة  ٣٦٩٥٥حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  )١٤(
على أنه "يعتبر قرار الهيئة التأديبية واجب  ١٩٧٤لسنة  ٢٣٥من اللائحة الداخلية لنقابة الأطباء الصادر بالقرار رقم  ٨٤نص المادة رقم  )١٥(

  التنفيذ فور صدوره في حالة قضائه بالعقوبات التأديبية الآتية: 
 الغرامة" -د   اللوم      - الإنذار        جـ - التنبيه       ب   - أ



٦٥ 
 

  

  

                                                             
 من اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية. ٢٤، وكذلك المادة ١٩٥٨لسنة  ١١٧من القانون رقم  ٣فقرة  ١٢المادة  )١٦(
 ـ.٣٦١بدون دار نشر، ص ٢٠٠٤د. خميس السيد إسماعيل، موسوعة القضاء التأديبي، المحاكمات التأديبية أمام مجلس الدولة سنة  )١٧(
 م. "حكم غير منشور"١٣/٢/٢٠١٦ق جلسة ٦٠لسنة  ٢١٨٥الإدارية العليا الطعن رقم حكم المحكمة  )١٨(
 المعدل بشأن نقابة الأطباء. ١٩٦٩لسنة  ٤٥من القانون رقم  ٥٣المادة رقم  )١٩(
 من القانون سالف الذكر. ٥٧المادة  )٢٠(
 .٢٠١٦لسنة  ٨١اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم من  ١٦٢من اللائحة الداخلية لنقابة الأطباء، والمادة رقم  ٨٣المادة رقم  )٢١(



٦٦ 
 

 

 

 

 

 

                                                             
المعدل والتي تنص على أنه "مع عدم الاخلال بحق إقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو  ١٩٦٩لسنة  ٤٥من القانون رقم  ٥٢نص المادة رقم  )٢٢(

 التأديبية تكون ....."
  الخدمة المدنية. من اللائحة التنفيذية لقانون ١٦٦المادة رقم  )٢٣(
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  الفهرس
  

  رقم الصفحة  الموضوع
  ١  المقدمة

  ١  أهمية البحث
  ٢  إشكالية البحث

  ٢  منهج البحث

  ٣  تمهيد :

  الإحالة  : الشكوى والأولالمبحث 

  : الشكوىالأولالمطلب  

  .والاستدعاءإلى التحقيق  الإحالة  المطلب الثاني:  

٤  
٦  

  

١٧  

  إلى التحقيق الإحالة  الفرع الثاني: السلطة المختصة ب

  إلى التحقيق في فرنسا. الإحالة  أولاً: السلطة المختصة ب

  إلى التحقيق في مصر. الإحالة  ثانياً: السلطة المختصة ب     

٢٦  
  
٢٦  
٢٩  

 المبحث الثاني: التحقيق التأديبي

ــب   ــأولالمطل ــع ال ــالتحقيق م ــة ب ــة المختص ــأديبي والجه ــق الت : التحقي
 .الأطباء

  وإجراءاته الأطباءالمطلب الثاني: ضمانات التحقيق مع  

٣١  
  
٣٢  
  
  
٤٦  



٧٦ 
 

  ٥٤  الأطباءالفرع الثاني: إجراءات التحقيق مع 

  الخاتمة

  أولاً: النتائج        

  ثانياً: التوصيات        

٦٤  
  
٦٤  
٦٤  

  ٦٥  المراجع

  ٧٣  الفهرس

 


